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الجمعية العامة 
الدورة السابعة والخمسون 

البندان ١٠٩ و ١٦٠ من جدول الأعمال 
مسائل حقوق الإنسان 

 التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
رسـالة مؤرخـة ٢٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ موجهـة إلى الأمـين العـام مــن 

الممثل الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة 
 

أتشـرف بالكتابـة إليكـم لإبلاغكـم بـأن سـلطات الولايـات المتحـدة مـــا زالــت تطبــق 
معاملـة قاسـية وغـير إنســـانية ومهينــة علــى رينيــه غونســاليس الــذي يقضــي عقوبــة بــالحبس 
ظالمة وطويلة الأمد في هذا البلد، وذلك رغم الجهود المبذولـة مـن أسـرته، وحكومـة جمهوريـة 
كوبـا، وأفـراد ومؤسسـات مـن الولايـات المتحـدة. وحسـب مـا أبلغنـاكم في رسـالتنا المؤرخـــة 

٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، فإن عملية تقديم استئناف ضد تلك العقوبة لم يتم تسويتها بعد. 
وفي ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، رفضت سلطات الولايات المتحدة للمـرة الثانيـة منـح 
تأشـيرة دخـول لأولغـا سـالانويفا، زوجـة رينيـه غونسـاليس، أحـد مواطـني الولايـات المتحــدة، 
الـذي صــدر ضــده حكــم بالســجن لمــدة ١٥ عامــا؛ حيــث كــانت التأشــيرة قــد طُلبــت في 

١٠ تموز/يوليه من نفس العام، أي أن الرفض جاء بعد ٨٧ يوما من طلب التأشيرة. 
وكـانت وزارة خارجيـة الولايـات المتحـــدة قــد ألغــت في ٢٣ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ 
تأشـيرة الدخـول إلى الولايـات المتحـدة الممنوحـة في السـابق للسـيدة ســـالانويفا بغــرض زيــارة 

زوجها، السيد غونساليس، في سجن لوريتو، بنسلفانيا، ومعها ابنتها الصغيرة. 
وقـد حرمـت إيفيـت غونسـاليس سـالانويفا، البالغـة مـن العمـر أربـــع ســنوات، والــتي 
ولدت واستقرت في الولايات المتحدة حتى الوقت الذي طردت فيـه أمـها مـن البلـد بعـد فـترة 
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قاسـية وغـير قانونيـة قضتـها بالسـجن، مـن رؤيـة والدهـا، المسـجون منـذ عـام ١٩٩٨، وذلــك 
على مدار فترة حياا كلها تقريبا. 

ـــح تأشــيرة دخــول إلى الولايــات المتحــدة وإلغاءهــا و/أو التــأخر  إن تكـرار رفـض من
الطويل الأمد في منحها لزوجة رينيه غونساليس، لا يهدف سـوى إلى إحـداث معانـاة إضافيـة 
له خلال فترة استئناف الحكم، وهو أمر يمثل قسوة فظيعة ومخالفـة فجـة للقـانون؛ وانتـهاكات 

جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان المتعلقة به وبأسرته. 
وأتشرف بأن أطلب إليكم تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
الجمعية العامة في إطار البند ١٠٩ �مسائل حقوق الإنسـان�، والبنـد ١٦٠ �التدابـير الراميـة 

إلى القضاء على الإرهاب الدولي�. 
(توقيع) برونو رودريغيس باريا 
السفير 
الممثل الدائم 
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ـــة  البيــان الــذي ألقــاه ريكــاردو ألاركــون دي كيســادا رئيــس الجمعيــة الوطني
للسلطة الشعبية بجمهورية كوبا 

 
أود أن أقـدم للقـراء معلومـات عـن الأحـداث الــتي تلــت عقوبــة الحبــس الظالمــة الــتي 
صدرت ضد خمسة من مواطنينا الأبطـال وكذلـك بعـض البيانـات الإضافيـة المتصلـة بالمحاكمـة 

نفسها التي لم تكن متاحة وقت صدور الطبعة الأولى. 
وأود أن أنبه إلى أن هذه، علــى الأرجـح، لـن تكـون الطبعـة الأخـيرة. ذلـك هـو نظـام 
العـدل بالولايـات المتحـدة، لا سـيما أسـلوب عصابـات ميـامي الفاسـد الـذي يمـارس بـه هـــذا 

النظام. 
وأول الأنبـاء هـو أنـه بعـد مضـي سـتة أشـهر مـن صـدور الحكـــم الظــالم وبعــد تقــديم 
دعـاوى الاسـتئناف اللازمـة، مـا زال ملـف القضيـة في ميـامي، ولم يحـل بعـد إلى محكمـة دائــرة 
أتلانتا للمراجعة. والسبب في ذلك يرجع إلى أنه لم يتقرر بعد ما الذي يجب عملـه إزاء مئـات 
الوثــائق المحــرزَّة والموصوفــة بأــا �أدلــة�. وربمــا يتمكــن قــارئوا الطبعــــات المقبلـــة ســـعداء 
الحــظ مــن معرفــة شــيء مــا عــن طبيعــة ومحتويــات هــذه الوثــائق. ومــــع تـــوالي المقدمـــات 
والكتـب والاكتشـافات، ســـتظهر القصــة الكاملــة للعيــان وســيعرف الجميــع الحقيقــة كاملــة 

يوما ما. 
وعندما كتبت التصدير السـابق لم يتسـن لي دراسـة بعـض الأجـزاء الهامـة مـن الوثـائق 
الرسميـة. ولعـل القـارئ يتذكـر أنـني قـد أشـرت حينئـذ إلى مسـألة هامـة تبطـل وتلغـي المحاكمــة 
بكاملـها منـذ بدايتـها: وهـي أـا جـرت في مدينـة ميـامي الـتي تسـيطر عليـــها المافيــا الإرهابيــة 
المناهضة لكوبا. وكان من المستحيل تمامـا هنـاك تصـور إجـراء محاكمـة عادلـة ونزيهـة لأبطـال 
كوبيين يدافعون عن ثورم. وعلينا أن نفترض أن المحلفين – الذين يبعـد احتمـال خلوهـم هـم 
أنفسـهم مـــن أي تحــامل ضــد كوبــا - ســيتعرضون للــترهيب والتــهديد والابــتزاز مــن قبــل 

الجماعات الإرهابية. 
لقد ظهر أن الحقيقة أسوأ من الافتراض. فقد دللت المحاضر الحرفيـة للمحاكمـة، بـدءا 
مـن ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر الـذي تم فيـه اختيـار المحلفـين، حـتى ٥ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠١، 
عندما انسحبوا لإعداد حكمهم، على ما تعرض له هؤلاء المحلفون من ترهيـب مـن قبـل أفـراد 
قدموا أنفسهم على أم صحفيون تابعون لوسائط الإعلام المحلية بما في ذلـك مـا يسـمى محطـة 
تليفزيـون مـارتي التابعـة للولايـات المتحـــدة والــتي تعمــل باسمــها. وأنــا لم أحصــل علــى هــذه 
المعلومـات مـن أي �جاسـوس�، ولكـن مـن شـخص بعيـد عـن أي شـبهة: وهـو ليـس ســـوى 
جوان أ. لينرد القاضية الاتحادية الـتي رأسـت المحاكمـة. وبوسـع القـارئ أن يجـد في الصفحتـين 
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ـــن القاضيــة إزاء التعــدي  ١١١ و ١١٢ المتعلقتـين بيـوم ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر شـكاوى م
بالألفاظ على المحلفين المحتملين من المصورين وعناصر أخـرى قـامت باسـتفزازهم علـى أبـواب 
المحكمة ذاا. وعندما نصل إلى الصفحتين ٦٤٤ ١٤ و ٦٤٦ ١٤ من يـوم ٥ حزيـران/يونيـه، 
بوسعنا أن نقرأ وصف القاضية للكيفيـة الـتي كـانت ـا آلات التصويـر تلاحـق المحلفـين طـوال 
سيرهم حتى ركوم سيارام الــتي صـورت لوحاـا المعدنيـة أيضـا. وحسـب مـا قالتـه السـيدة 
لينرد فإن سكرتيرا قد لاحظت كيف أن بعضا من المحلفين كـانوا يلاحقـون علـى درج مبـنى 
ـــه (الصفحــة ٦٤٤ ١٤). وحســب مــا ذكرتــه القاضيــة، كــان  المحكمـة والمصـاعد الداخليـة ب
المحلفـون �يشـعرون بـالقلق�. كـانوا يشـعرون بـالقلق لأـم يتعرضـون للضغـوط ولأنـه يجــري 
ـــة لهــذه الحالــة المخجلــة.  تصويرهـم (الصفحـة ٦٤٦ ١٤). بيـد أـا لم تفعـل شـيئا لوضـع اي
وحسب ما ذكرته القاضية كان المحلفون �يتعرضون للضغوط ويشعرون بالقلق�، وتلك هـي 
العبـارات المسـجلة في محـاضر المحاكمـة، بيـد أـا لم تفعـل شـيئا. فـالأفراد الذيـن قـاموا بصـــورة 
فاضحـة بانتـهاك الأصـول القانونيـة المرعيـة هـم أولئـك الذيـن تم تعريفـهم علـى أـم موظفـــون 
بشركة – تليفزيون مارتي – وهي وكالة رسميـة تابعـة للولايـات المتحـدة. فمـن إذن الـذي قـام 

بالضغط على المحلفين بصورة علنية ومفتوحة وموثقة، دون أي محاولة لإخفائها؟ 
وفي ظل هذه الظروف يمكن للمرء أن يفهم أكثر السلوك الغريب لهيئة المحلفـين. إذ لم 
تمض إلا ساعات قلائل حـتى توصلـت إلى قـرار بالإجمـاع في الموعـد والسـاعة المعلنـين مسـبقا. 
ودون إبـداء أي شـكوك أوطلـب أي إيضاحـات، أعلنـت إدانـة المشـــتبه فيــهم الخمســة بجميــع 
التـهم. ولم تـتردد في إعـلان التهمـة الأكـثر جسـامة في وجـه خـيراردو إيرنـانديس وهـــي مــة 
التآمر من أجـل ارتكـاب جريمـة قتـل مـن الدرجـة الأولى - والمعلـوم أنـه مكتـب المدعـي العـام 
نفسه كان أقر بأنه لم يستطع إثبات هذه التهمة وعمد بذلك إلى إجراء قلما سـعى إليـه أحـد، 
وهـو الطلـب مـن محكمـة الاسـتئناف تعديـل التعليمـات الخاصـة يئـة المحلفـين والتخفيـــف مــن 
جسـامة التهمـة. وفي الطلـب العـاجل المتعلـق بـأمر المنـع الـذي قدمـه مكتـب المدعـــي العــام إلى 
محكمة الاستئناف في ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠١، أقر المكتب بأنه �في ضوء الأدلة المقدمـة في هـذه 
ـــة، وقــد  المحاكمـة، فـإن هـذا يمثـل عقبـة منيعـة تعـترض سـبيل الولايـات المتحـدة في هـذه القضي
ـــا أمــام  يـؤدي إلى فشـل الادعـاء في هـذه المحكمـة� (الصفحـة ٢١) إذ أنـه �يقيـم حـاجزا منيع
الادعاء العام� (الصفحة ٢٧) وقد أبدت الحكومة خوفها �إذ أنه من المرجح جـدا أن تطلـب 

هيئة المحلفين مزيدا من التوضيحات بشأن هذه المسألة� (الصفحتان ٢٠ و ٢١). 
لكن ورغم أن محكمة الاستئناف رفضت طلـب الحكومـة، لا يبـدو أن شـيئا مـن هـذا 
القبيل قد حدث. فدونما حيرة أو تـردد، أعلنـت هيئـة المحلفـين أن خـيراردو مـدان مـن الدرجـة 

الأولى بارتكاب الجريمة المزعومة. 
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وسـأعلق الآن علـى خـبر جـرى تداولـه مؤخـرا وحرصـــت وســائل �الإعــلام� علــى 
التعتيم عليه. 

ففي ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، أقدمت وزارة الخارجية على إلغـاء تأشـيرة كـانت قـد 
منحتها لأولغا سالانويفا ، زوجة رينيه غونساليس، ومنعتها هي وابنتـها إيفيـت الـتي تبلـغ مـن 
العمر أربع سنوات من زيارته. وآخر مرة رأت فيـها إيفيـت أباهـا كـان عـام ١٩٩٨ وكـانت 
حينئـذ لا تبلـغ مـن العمـر سـوى أربعـة شـهور. وفي كلتـا المناسـبتين، شـــاهدت أباهــا مصفــدا 

ومقيدا ومنتصبا على بعد ومحاطا بعملاء مكتب التحقيقات الاتحادي. 
ورغـم أن إيفيـت كـــانت في مســتهل حياــا إلا أــا أظــهرت مــآثر بطوليــة تحــاكي 
ـــا ينــم عــن الشــر إلى أبعــد  بطـولات الفـايكينغ وأشـهر أدمـيرالات جنـوة. لقـد اكتشـفت عالم
الحدود، مما جعلها تنتظر في أحضان أمها قبالة المبنى الذي حبس فيه أبوها حتى تسمح لـه بـأن 
يـرى مـن كـوة زنزانتـه شـعرها اعـد الغجـري وأولى خطواـا. وهـذا الشـر هـو نفسـه الـــذي 
انتزعها من أحضان أمها إذ اعتقلـت لمـدة ثلاثـة شـهور. وسـيكون بوسـع إيفيـت الصغـيرة، في 
يوم من الأيام، أن تقرأ في محاضر المحاكمـة البيانـات الغريبـة الـتي أدلى ـا ممثـل الحكومـة الـذي 
اعتبرهـا �جاسوسـة� محتملـة. وسـتفهم، في يـوم مـن الأيـام، البغـض غـير المعقـول الـذي تكنــه 

السلطات الأمريكية لرينيه غونساليس وأسرته. 
لكن من المهم أن يعرف القراء الآن أسباب هذا السلوك المعوج والأخرق. 

إن قضيـة رينيـه غونسـاليس هـي السـبيل إلى فـهم حقيقـة عمليـة حيكـت بمكـر لأجـــل 
هدف وحيد هو حماية الإرهاب المضـاد لكوبـا ومعاقبـة مـن يتصـدون لـه مـن داخـل الولايـات 
المتحدة. وقد أوضح رينيه نفسه هذه الحقيقة في جوابه إذ قـال: �إذا كُنـت قـد اضطـررت إلى 
أن أمثل للمحاكمة، فقد كان ذلك بــوازع التضـامن مـع إخـواني� إـم لم يتـهموه بالتجسـس 
ولم يقذفوه بتهمة �القتل�. ولكن الشيء الوحيد الذي أدين به هو اختراق جماعـات إرهابيـة 
توجـد مقارهـا في ميـامي وإبـلاغ كوبـا بخططـها الإجراميـة. ولـو كـان قـد تعـاون مـع مكتـــب 
المدعي العام في الولايات المتحدة  وقدم أدلة زائفة تسـاعد علـى اختـلاق اامـات كاذبـة ضـد 
أبناء بلده لكان حرا طليقـا الآن. لكنـه سـيكون رجـلا حـرا بـدون كرامـة. أمـا هـو فقـد كـان 
ينضح كرامة. وفي مسعى إلى إجباره على التعاون، أساءوا معاملة زوجتـه وبناتـه بـل وعـاملوه 
هو نفسه بقساوة فظيعة. ولا يزالون يسيؤون معاملتهم لأم يعرفون بأن رينيه غونسـاليس في 

حد ذاته دليل قاطع على براءة المدعى عليهم الخمسة. 
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وهـو دليـل مقنـع لدرجـة أن المدعـي العـام والقاضيـة المعنيـة تركـا، بدافـع مـــن الغيــظ، 
سجلا واضحا عن هذه المحاكمة المخزيــة لـدى النطـق بـالحكم. ويجـدر هنـا أن ننظـر فيمـا ورد 

على لساما. 
أعلنـت القاضيـة: �أن الإرهـاب، سـواء ارتكـب ضـــد أشــخاص أبريــاء في الولايــات 
المتحدة وفي كوبا، في إسرائيل أو الأردن، في أيرلندا الشمالية أو الهند، هو عمـل آثم وتصـرف 
خاطئ؛ ولكن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها الغير لا يمكن أن تـبرر التصـرف الخـاطئ أو غـير 
المشروع لهذا المتهم أو لغيره� (المحضر الحرفي لجلسة البحـث في تحديـد العقوبـة أمـام الأونرابـل 
ـــنرد (١٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، الصفحتــان ٤٢ و ٤٣). ومــن جانبــه  جـوان أ. لي
أعرب المدعي العام عـن �خوفـه مـن أن يسـتمر المدعـى عليـه في أنشـطته بعـد أن يقضـي فـترة 
عقوبته� (المرجع نفسه، الصفحة ٢٦). ولذلك ألح المدعـي العـام علـى أنـه ينبغـي، إلى جـانب 
عقوبة السجن لمدة ١٥ عاما، وهي أعلى عقوبة ممكنة للجريمة المزعومـة، �مراقبـة� روني بعـد 
الإفراج عنه (الصفحتـان ٢٦ و ٢٧). وقـد أذعنـت القاضيـة لطلـب الحكومـة وضمنـت الأمـر 
ــه  الغريـب التـالي في الحكـم الـذي أصدرتـه: �كشـرط إضـافي خـاص بـالإفراج عـن المدعـى علي
المقترن بإخضاعه للرقابة، يمنع المدعى عليه من ارتيـاد أو زيـارة أمـاكن معينـة يرتادهـا عـادة أو 
يكــثر فيــها أفــراد أو مجموعــات مثــــل الإرهـــابيين، وأعضـــاء منظمـــات تدعـــو إلى العنـــف، 

وشخصيات بارزة تعمل في مجال الجريمة المنظمة� (المرجع نفسه، الصفحات ٤٥ و ٤٦). 
وتلك هي عبارات صدرت في محكمة اتحادية بميامي بعــد وقـوع فظـائع الحـادي عشـر 
مـن أيلـول/سـبتمبر بثلاثـة شـهور. وهـذه هـي الطريقـة الـتي تصرفـت ـا هـذه القاضيـة البارعــة 
وممثل حكومة منافقة ما برح رئيسها يعلن دون حيـاء أو خجـل �أن مـن يـأوي إرهابيـا يعتـبر 

مدانا شأنه شأن الإرهابي�. 
ولكـن مـا لم يذكـره بـوش في بيانـــه هــو أن حكومتــه لا تــأوي الإرهــابيين وتحميــهم 
وتدافع عنهم فحسب، فقد أعلن أا ستمضي على هـذا النحـو علـى مـدى السـنوات الخمـس 
عشرة المقبلة، بل يجتمع معهم ليشربوا ويحتفلوا بأعمـالهم المنكـرة كمـا فعـل في ٢٠ أيـار/مـايو 

في الحفل المشين الذي نظم في مدينة ميامي. 
إن ضحايـا الإرهـاب جميعـهم يطـالبون بالإنصـاف، سـواء مـن قتـل منـهم بوحشــية في 
الـبرجين التـوأم أومـن سـقط في أحـداث أخـرى شـبيهة بـأحداث ١١ أيلـول/ســـبتمبر. فــهؤلاء 
ـــف  الضحايـا لا يزالـون يعـانون مـن إرهـاب الدولـة الـذي تمارسـه امبراطوريـة متعجرفـة لم تكت
بالاستحواذ على اسم قارة فحسـب، بـل إـا تسـلبها وتطغـى عليـها. إن جميـع الضحايـا، بمـن 
فيهم الأبطال الكوبيون الخمسة، يطالبون بالإنصاف. كل واحد منهم يطالب بـه حـتى إيفيـت 

الصغيرة التي ساعدتنا في براءة على اكتشاف الحقيقة. 
٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 

 


